الفصل الرابع                          الإصلاحات في عهدي السلطان عبد العزيز(1861-1878) 

والسلطان عبد الحميد الثاني (1876-1908)

الإصلاح على عهد السلطان عبد العزيز (1861-1878)
1- مواصلته الإصلاحات
لقد أكد السلطان عبد العزيز على مواصلة السير والمضي قدما في الطريق الذي سلكه أبوه السلطان محمود الثاني وأخوه عبد المجيد باستمرار في تطبيقه بخطوات الإصلاح والنهوض المزعوم على النهج الأوروبي، ففي أوائل عهده أصدر مجلة نظمت أحكام عدلية وقانون التجارة البحرية، كما أبقى كل أصحاب المناصب من المكلفين بتنفيذ الإصلاحات.
ومن أهم الإصلاحات الإدارية التي عرفها عهده هو صدور قانون الولايات عرف هذا القانون عام1864م(
) وفي المجال الإدارة كذلك أنشئت محكمة عليا قضائية سميت بديوان الأحكام العدلية كما أنشأ عام1868م مجلس للدول على النسق الأوروبي سمي "الشورى دولت" أي مجلس الشورى للدولة وكان من أهم اختصاصاته مناقشة الميزانية لأن الدولة كانت تعاني إفلاسا ماليا جرّها إلى حماية مالية غربية. (
)
كما أنه أصدر مجموعة من القوانين سنة 1874م والتي أصدرها ضمن ما يسمّى بالتنظيمات لعلها أهم ما تضمنته هذه القوانين ما يلي:

الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية.

حق جميع الرعايا في انتخاب مميزين وأعضاء المحاكم النظامية وأعضاء مجلس الإدارة.

التأكيد على وجوب المحافظة على أموال جميع الرعايا وعلى ناموسهم وأغراضهم وسن القوانين المتعلقة بالضابطة.

التأكيد على المساواة بين جميع أصناف رعايا الدولة مع الإبقاء على امتيازات الملل وغير المسلمة. (
)
أمّا في مجال التعليم فقد أسست في عهده مدرسة ثانوية 1868م، وهي مدرسة "غلطة سراي" حيث كان برنامج الدراسة فيها أحسن من برامج المدارس الثانوية الأخرى وكانت المواد التي تدرس فيها بالغة الفرنسية فيما عدا اللغة التركية، وكانت الغاية من إنشائها من تخريج طائفة من شباب القادم على تحمل عبء الوظائف العامة وكان بها اليونان والأرس وهم النصارى، كما بها أعداد من اليهود، والواقع أن الطلاب قد أقبلوا على هذه الدراسة حتى بلغ عددهم عام 1869ستمائة (600) مسلم ونصراني ويهودي.
أمّا في المجال العسكري فقد عمل على تقوية الجيش باستبدال الأسلحة القديمة بأسلحة جديدة، كما وضع التنسيقات العسكرية على الطراز الحديث وشكل الفرق العسكرية من أبناء العشائر والقبائل من كافة الولايات وسلح القلاع والحصون بأضخم وأحدث المدافع فأصبحت المدفعية في عهده يضرب بها المثل في التقدّم وأصلح دار المدفعيّة "الطويحانية" وأدخل عليها المعدات والآلات الحديثة حتى صار بإمكانها صنع كافة الأسلحة على الطراز الجديد. (
)
أمّا في مجال البحرية فقام بالعديد من الإصلاحات الهامة والتي من بينها أنه أحل الخبراء العثمانيين محل الخبراء الأوروبيين، كما أرسل البعثات العلمية البحرية إل الخارج، واشترى المدوسات وشيّد عدّة معامل لصنعها ولصنع الآلات والمراجل وعادت دار الصناعة "ازميت" إلى ما كان لها من مجد، كما أصلح الكثير من أحواض السفن.
أظهر حقيقة حبه للإصلاح ومواصلته وتثبيت العدل أمام العامة هو عمله على إحقاق الحق ومحاكمته لكبار الحكام أمثال "خسرو باشا" و"طاهر باشا" و"عاكف باشا".(
)

كما قام بإصلاحات مالية فأمر بوضع ميزانية مضبطة وألغيت القوائم المالية، سوت بذلك الدولة جميع ديونها وأصبحت المعاملة بالنقود وأنشأ ديوان للمحاسبة وبنك الدولة،(
) وانتظمت الأحوال المالية للدولة.(
)
وبهذا فقد تمكن السلطان عبد العزيز بفضل مواصلته لهذه الإصلاحات وتطبيقها، فقد نهض بالدولة العثمانية وتمكن من إصلاح أحوالها إلى درجة كبيرة خاصة في مجال البحرية أصبحت في عهده الدولة العثمانية من الدول البحرية الأولى في العالم، وبهذا فقد عرقل السلطان –بفضل ما فعله- فكرة القضاء على الرجل المريض من طرف الدول الأوروبية والتي سعت جاهدة إلى تدبير مؤامرة لخلعه أو قتله.
2- عزل السلطان عبد العزيز
كان السلطان عبد العزيز قد زار أوروبا فرأى اتفاق وتآمر الدول الأوروبية على الدولة العثمانية(
) واقتناعه أن تحالفها-الدول الأوروبية- مع الدولة أثناء حرب القرم وما بعد لم نتيجة إلى إضعافها بالتدخل في شؤونها الداخلية ومساعدة الطوائف المسيحية الخاضعة لها على الانشقاق عنها وبث روح الفتن والفساد في مماليكها تحت غطاء الحرية ونشر العلوم.

فرأى السلطان أن أنجح سياسة لإنقاذ الدولة من هذا التفكير الابتعاد عن الدول الغربية والتحالف مع روسيا القيصرية، فبدأ يكثر من دعوة السفير الروسي إلى اسطنبول وكانا يسعيان من خلال اجتماعهما بالاستناد إلى وضع أساس المعاهدة هجومية ودفاعية يكون من أهم بنودها ضم جميع الأقاليم المسيحية إلى روسيا.
كما أنه رفض السلطان للدّساتير الأوروبية برمتها وكذلك العادات الغربية البعيدة عن البيئة الإسلامية وتمكنه كذلك من إصلاح الدولة العثمانية إلى درجة كبيرة خاصة في المجال العسكري والبحري التي أصبحت عهده الدولة من الدول البحرية الأولى في العالم. (
)
كل هذه الأساليب جعلت الدول الأوروبية تفكر في خلعه، فأخذوا عمالهم وسفراؤهم الظاهرون والسرّيون يلقون الوساوس في عقول السّذج من أهل الأستانة وينسبون للسلطان التبذير والإسراف وعدم الأهلية لإدارة مهام الملك. (
)

وعندما استطاعت الدول الغربية إقناع الوزراء بوجوب عزل السلطان عن منصبه وأن إقالته من الأمور الواجبة لانتظام الدولة وسيرها على المسار المستقيم، صادفت دسائسهم وجود آذان صاغية عند بعض العلماء لها، خالج صدورهم من عدم ميل للسلطان بسبب عدم إتباعه بعض العادات المألوفة عندهم مثل خروجه من ممالكه وزيارة معرض باريس.
وكيفية خلعه على أصح الروايات أنّ المؤامرة التي أوصلت إلى هذه النتيجة بين كل "من محمد رشدي باشا" الصدر الأعظم و"الحسن عوني" ناظر البحرية و"أحمد باشا" ناظر البحرية و"أحمد مدحت باشا" وشيخ الإسلام "حسن خير الله أفندي" وقبل الشروع في تنفيذ ما صمموا عليه اصد شيخ الإسلام فتوى بوجوب ذلك، وهذا نصها«إذا كان زيد الذي هو أمير المؤمنين متجل الشعور وليس له إلمام في الأمور السياسية وما برح ينفق الأموال الميرية في مصارفه النفسانية في درجة لا طاقة للملك والملة على تحلمها وقد أدخل بالأمور الدينية والدنيوية وشوشها وخرّب الملك والملة وكان بقاؤه مضرا لها، فهل يصح خلعه؟ الجواب: يصح.»

تم أخذ الحسن عوني باشا بأمر خلع السلطان عبد العزيز، ففي يوم الاثنين30ماي1876م أخذ ناظر البحرية في تجهيز المراكب لحصر السرايا السلطانية البحرية فاستغرب السلطان بحصول مناورات بالبحر تحت شبابيكه دون سابق علمه، فأرسل يستعلم عن السبب، فأجيب بأنّ دواعي الحال أوجبت ذلك. (
)
ثم أخبر أحمد باشا قيصرلي الصدر الأعظم ومدحت باشا بسؤال السلطان فعزموا على تنفيذ مشروعهم في مساء ذلك اليوم خوفا من أن السلطان قد شعر بسوء قصدهم وفي الساعة الثانية اجتمع المتآمرون في ديوان السر العسكري وتوجه دين باشا مع مجموعة من الجند مؤلفة من2500جندي وأمر سليمان باشا رئيس المدرسة البحرية بحفر باب السرايا مع مائة من تلامذة هذه المدرسة راكبين الخيول ومسلحين بالبنادق الجديدة، ولمّا حصرها برا وبحرا، توجه عوني باشا في عربة إلى مقر السلطان مراد وأركبه معه وعادا معا إلى السر العسكرية حيث كان بانتظارهم شيخ الإسلام والشريف عبد المطلب وجميع أعيان الدولة من العسكريين وملكيين.
ولماّ دخلاها أحاطت بالسرايا فرقة من الجنود لمنع من فيها من الخروج ثم حصلت المبايعة للسلطان الجديد "مراد خان الخامس"(
) مع جميع الحاضرين على الأسلوب المتبع. 
وقد حكم هذا الأخير مدة 93يوما بحيث لم فترة حكمه أي إصلاحات بسبب تدهور حالته الصحية والذي ظهر للناس بشكل واضح، فكان لابد من خلعه وأعلن ذلك من قبل شيخ الإسلام عام1876م وعيّن "عبد الحميد الثاني" مكانه. (
)
أثر التنظيمات العثمانية على بلاد الشام والعراق

1- سورية وفلسطين:
· سورية خلال عهد التنظيمات:
دخلت الشام في حكم محمد علي بعد صلح كتاهية سنة1833م الذي توج بانتصارات الجيش المصري وأصبحت مصر المرجع الأعلى لحكومة الشام، وصار إبراهيم باشا حاكما عاما للبلاد السورية وقائدا عاما للجيش المصري وأخذ إبراهيم باشا في تنظيم سورية وتدبير أمورها الإدارية والسياسية والحربية، كما رسم حصون عكا وأسوارها وشيّد الثكنات والمستشفيات والطرق البحرية وقد ألغى التقسيمات الإدارية التي سادت بلاد الشام في العهد العثماني في الأوّل وبذلك أصبحت في أواخر 1839م، إذ قسم إلى عدد من الوحدات الإدارية هي: إيلات الشام وحلب وصيدا، طرابلس، يافأ، وأدرنة، وقد تولى إدارة كل منها مدير كان يساعده مسلم هو عون له في إدارة وتدبير الأمور.(
) وبمقتضى صدور قانون تنظيم الولايات عام1876م والذي كانت الدولة العثمانية قد أخذت من هذا التنظيم الإداري الجديد قوامه، تقسيمها إلى ولايات تحل محلا الباشاوات أو الايلات القديمة فقد قسمت سورية في سنة1864م إلى قسمين كبيرين أو ولايتين:
1- ولاية الشام أو دمشق وقد اتسعت بضم أجزاء باشويني طرابلس وصيدا القديمتين.

2- ولاية حلب: وقد اتسعت بضم أجزاء من الجزيرة والأناضول وقد حرصت الدولة على أن تبسط الحكم المركزي في ولاياتها فوثقت أواصر تبعية الولاة للحكومة المركزية في اسطنبول. (
)
كما نظمت الدول العثمانية ولاتي دمشق وحلب على نحو يكفل لها الهيمنة على كل فروع عمل الحكومة بها سواء مالية وعسكرية وقضائية وتعليمية وصحية...كما أنشأ الباب العلي ولاية بيروت وألحق بها اللاذقية وطرابلس وعكة ونابلس وصور وصيدا وفي أواخر القرن 19م، أنشأت المتصرفيات اللاتينية في سورية منها صرفية القدس الشريف، ومتصرفية (
) المرك سنة1877م، ومتصرفية دير الزير(
)
أما في مجال التعليم إن سورية وخلال عهد التنظيمات (1839-1976) قد عرفت حركة إصلاحية بحيث بدأت بممارسة الأساليب الغربية الحديثة في هذا المجال ففتحت الدولة العثمانية بها مدارس: إعدادية الشام "دمشق" ومدرسة إعدادية حماة ومدرسة إعدادية عسكرية في الشام "دمشق".

كما أقيمت عدة مدارس قصد التعليم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني: المدرسة الإعدادية التي تأسست سنة1885م وخمس مدارس في كل من قرى معلقة: برلياس، فرعون، لافي، قضاء البقاع بلواء دمشق والخاصة داخل البقاع والتي أقيمت جميعها عن طريق المساعدات. (
)

· فلسطين خلال عهد التنظيمات:
كانت فلسطين في ظل الحكم العثماني تابعة لأقسام الشام الإدارية والتي قسمت بصفتها وحدة إدارية إلى مناطق التالية:

1- في الشمال:
· متصرفية عكا وتشمل قضية: حيفا، طبرية، صفد.

· متصرفية نابلس، وتشمل قضائي: جنين وطولكرم، وكلهاتنبع، ولاية بيروت.

2- في الجنوب:
متصرفية القدس المستقلة وتشمل قضية القدس، يافا، غزة، الخليل، بير السبع، وكانت تخضع مباشرة للحكومة المركزية باسطنبول. (
)

وكانت متصرفية القدس تبعا لاستقلالها وأهميتها تقيم علاقات واتصالاتها مباشرة مع وزراء الداخلية العثمانية دون أن تتبع أية ولاية من الولايات، وكانت هذه المتصرفيات والأقضية تخضع لوالي عثماني يعين من طرف السلطان، وكان على رأس الإدارة في سنجف متصرف. وفي قضاء قائمقام(
) وفي كل ناحية مدير ناحية يسمى المتصرف "سنجق بك" أو "باشا".(
)
ومن الوظائف التي استحدثها الباب العالي بالقدس من خلال عهد التنظيمات هي المحاسب ومدير التحريرات ومفتي ومدير الأوقاف، مدير النفوس، ومدير الأمور الأجنبية ومدير التحرير، دير الديوان العمومية، ومدير الأراضي السنة، ومدير الأوقاف، ومأمور البنك الزراعي ومأمور الزراعة الفني والمفتش البيطرى.

والمفتش البيطري، وسر مهندس النافعة ومفوض سكة يافا، القدس الحديدة هذا من الناحية الإدارية، أماّ من الناحية الأمنية فقد نظم الأتراك. مصلحة الأمن فقسموها إلى قسمين شرطة ورك أو كما كانوا يقولون بوليس وجاندرمة، وما كانت قوتهم في كلا هذين القسمين يزيد عن الستين جنديا.(
)
وهكذا كان الأمن في داخل وخارج فلسطين خلال العهد العثماني يستب تارة وطورا يضطرب وفي أغلب الأحيان كان يفقد بالمرّة وقد اهتمت الحكومة.
بخفارة الطريق الكائنة بين القدس ويافا وفي سنة 1890أقامت على تلك الطريق خمسة عشر مخفرا بحراستها يرابط كل منها عدد من الجند بقصد حماية المسافرين كما وضعت الحكومة حامية قوامها 40جنديا  مزوّدين بالمدافع والبنادق والأسلحة المختلفة الألوان بقصد حراسة منابع المياه، والقناة التي تسيل فيها مياه العروب إلى القدس، وذلك بموجب قانون صدر بتاريخ 1840م، كما وضع قوانين جديدة تضمن للناس الأمان وتحفظ لهم أموالها وأعراضهم ووضع نظام للضرائب.(
) ففي عام1858م صدر قانون "الطابو" ملكت فيه الحكومة العثمانية رقابة الأراضي الزراعية التي اقتضى تسجيلها مع فرض الرسوم وضرائب جديدة علاوة على ضريبة العشر التي كانت بمثابة زكاة تستوفي عينا، كما وضعت الحكومة قيودا على بعض الأراضي وضعت انتقالها بالوراثة أو التوصية بها لأخذ ومنع غرس الأشجار أو البناء عليها، كما تأسست محكمة الاستئناف انضم إليها لواء نابلس.(
)
2- العراق خلال عهد 

قسّم العراق إلى خمس ولايات وهي ولاية بغداد وتضم ثمانية عشر سنجقا ولقد تشابهت الولايات العراقية مع مثيلاتها الشامية من ناحية نوعية الوظائف والموظفين الإداريين الموجودين فيها ويمكن أن نستثني هنا كل ولايتي البصرة والأحساء اللتين سيطرت على أمورهما أسر محلية بدوية والتي لا تخضع لنفس المقاييس الإدارية. (
)
أمّا في مجال التعليم في الولايات العراقية فقد أبدى هذا النوع من الإصلاح نشاط ملحوظ بها بعد أن كان محصورا داخل مركز الدولة العثمانية وانتقل إلى الولايات العراقية: بغداد، الموصل، البصرة. وكان النظام المعروف الحديثة بنظام المعارف الصادر بتاريخ 1869م قد حدد كيفية إقامة المدارس الحديثة في جميع الولايات فمدارس الصبيان تكون خاصة بالقرى والراشدية خاصة بالقصبان التي بلغ عدد بيوتها500بيت.
أما المدارس التعليمية وصلت في عام1892م إلى ثلاثة أو أربع مدارس ابتدائية كما قامت الدولة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني  في أماكن مناسبة لعشيرة البريزية التي تمكن ناحية شيخان وخمس مدارس لعشيرتي الشبك والصارلوا كما أنشئت مدرسة "شيخ عدي" لإعداد معلمين لهذه المدارس والمدارس الأخرى. (
)
والحقيقة أن التعليم في العراق انتعش وحقق نشاطا متزايدا في أواخر العهد العثماني وخاصة بعد أن توسعت المدارس الابتدائية والراشدية وبعد أن أقيمت المدارس العالية في بغداد كالحقوق ودار المعلمين والمدرسة الحربية ومدارس الشرطة والدرك وتطورت الصنائع تطورا كبيرا بعد أن توسعت أقسامها. (
)

الإصلاح في عهد السلطان عبد الحميد الثاني(
) (1876-1902)
1- الإصلاحات الداخلية:
عمل السلطان عبد الحميد الثاني على تطبيق المركزية الإدارية على جميع ولايات الدولة المختلفة وأصبح الوالي موظفا من قبل السلطان مع تقييد صلاحياته العسكرية والمالية وثم تقسيم الولايات إلى سنجقيات "متصرفيات" والمتصرفة إلى أقضية والقضاء إلى نواحي. (
)

ويحكم الولاية وال ويساعده مجلس الولاية المحلي والمتصرفية متصرف والقضاء مدير أو قائمقام والناحية مختار.

وفي عام1881م ونتيجة لازدياد أهمية المقدس أصبحت تابعة للباب العالي مباشرة.
أمام السلطة العسكرية فقد فصلت عن السلطة المدنية وكان التجنيد يتم عن طريق القرعة على المكلفين بالخدمة العسكرية. (
) وقام السلطان باستقدام خبراء عسكريين ألمان لتدريب الجيش العثماني وأرسل بعثات عسكرية إلى ألمانيا، كما فتح المدارس الإعدادية العسكرية وجهز الجيش بالأسلحة الحديثة.

أما السلطة القضائية فقد امتدت إليها يد الإصلاح وانفصلت أيضا عن السلطة التنفيذية والعسكرية، وبموجب الإصلاح انتشرت المحاكم المدنية، وكانت المحاكم العدلية على ثلاثة درجات ابتدائية، استثنائية، محكمة التمييز في العاصمة.

كما أخذت التنظيمات العدلية القوانين الفرنسية وقد بقي قانون الأحوال الشخصية خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك التنظيمات الروحانية بالنسبة للطوائف الدينية الأخرى، وبهذا يكون قد تم ربط السلطان السياسية والعسكرية والقضائية والتنفيذية وهو ما كانت تهدف إليه حركة الإصلاح من مركزية الإدارة إلى جانب هذا أفاد السلطان من العرب على حاجات الدولة كما كان يراها. (
)
فالتعليم كان من بين الإصلاحات الأكثر أهمية التي نفذها السلطان فقد أنشأ كلية العلوم وكلية الآداب والحقوق التي كانت تخرج طلابا للوظائف الإدارية بالإضافة إلى القضاة، واعتبارا من سنة1879م أنشأ المدرسة السلطانية للشؤون المالية ومدرسة الفنون الجميلة ومدرسة النجارة، ومدرسة الهندسة المدنية، ومدرسة الطب البيطري، ومدرسة الشرطة، ومدرسة الجمارك، كما أنشأ مدرسة طب جديدة سنة1898م. (
)
كما أقام كذلك مدارس عليا للزراعة والغابات والتعدين والنجارة البحرية والمعلمين ومدارس متوسطة وابتدائية وثانوية عليا، ومدرسة الفنون النسوية وكذلك مدارس للصم والبكم والعمي، كما أقام مدارس عليا في دمشق وبغداد وبيروت وسالورنيك وقونية، وغيرها.
وقد أوفد البعثات العلمية إلى كل من فرنسا وألمانيا. (
) وقد قام السلطان بتطوير مدرسة اسطنبول التي أنشأت في عهد السلطان محمد الفاتح وأصبحت جامعة وتضمنت في أول أمرها أربع كليات هي العلوم الدينية، العلوم الرياضية، العلوم الطبية، والعلوم الاقتصادية. وهكذا أصبحت للدولة جامعة جديدة قائمة على أسس علمية حديثة تخرج طلابا في مختلف الاختصاصات واعتبرت أول جامعة حديثة في العالم الإسلامي في العصر الحديث. (
)
وقد قام البلديات ومد خطوط البرق وأنشأ إدارة للبريد ومدّ  السكك الحديدة وأدخل الترام TRAM واهتم بتعزيز المواقع العسكرية في منطقة الدردنيل، كما أنشأ مستشفى ودار للعجزة ودار النفوس العامة ومعمل الخزف السكة الحديدة للحجاز. (
)
وأنشأ عبد الحميد الثاني قسما للرقابة في وزارة المعارف مهمته تطبيق قوانين الصحافة والمطبوعات على المدارس ومطبوعات الوزارة، وامتلأت مناهج المدارس بالفقه الإسلامي والتعاليم المدرسية وتفسير القرآن الكريم والأخلاق.
وتعدّ فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني من أخصب الفترات الثقافية في التاريخ العثماني.(
)

2- سياسة الإسلامية "الجامعة الإسلامية"
باعتلاء السلطان عبد الحميد الثاني عرش الخلافة وجد في شعار الجامعة الإسلامي خير علاج لما تعانيه سلطنته من أمراض وأوجاع فسارع إلى تنبي هذا الشعار وجند له ما وسعه من طاقات وإمكانيات باعتباره يحقق له البديل المناسب. (
) وجعله يقف في وجه الأفكار الأوروبية التي كانت تهدف إلى تفكيك وتقسيم الدولة العثمانية، (
) كما كانت له أهداف أخرى هي:

· التفاف الشعوب الإسلامية حول الخلافة العثمانية.

· توطيد الصلة بين مركز الخلافة وسائر الولايات.
· تقديم بديلا إسلامي للحلول الدستورية والإصلاحات المطروحة.
· التلويح بخطر الوحدة الإسلامية وتعبئة سائر القوى للجهاد ضد الدول الطامعة. (
)
ودعا إليها جمال الدين الأفغاني بعد نفيه من مصر، ووكل إليه رئاسة حركة الجامعة الإسلامية، وقد تبعه في نفس الخط مجموعة من المفكرين منهم عبد الرحمان الكواكبي (1849-1903)، ومحمد عبده (1849-1905)، ورشيد رضا (1865-1935) وغيرهم من المفكرين.(
)
وقد يكوّن الأفغاني جمعية سرية دخل فيها مجموعة من الأعضاء المسلمين من الدول الإسلامية وغير الإسلامية سميت "جمعية العروة الوثقى". التي كانت لها صحيفة بهذا الاسم في باريس ولم يظهر منها سوى ثمانية عشر عددا من13مارس إلى 18أكتوبر1884م ومرا الأفغاني بمراحل فكرية أولاها عند كان يرفض إعطاء أي وزن للفكر القومي والخصائص القومية مكتفيا بوحدة العقيد، وثانيها لآراء الأفغاني فهي المرحلة التي أخذ يقدر فيها الرابطة القومية فسار يعتبر اللغة المشتركة والرابطة الدينية عنصرين جوهريين من عناصرها، واهتم باللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم ووجه نداء إلى السلطان عبد الحميد بأن يجعل اللغة العربية لغة الدولة الرسمية ورأى الأفغاني صعوبة تكوين دولة إسلامية واحدة لجأ إلى أسلوب جديد هو "الحلف الإسلامي" ليتماشى مع التقدّمه داخل المجتمع الإسلامي. (
)
وكان يدعو إلى هذا الحلف بزعامة أكبر وأقوى دولة إسلامية هي الدولة العثمانية وكان معجبا بالنظام الدستوري فكان يرغب بأن يكون الاتحاد الإسلامي اتحادا دستوريا أي توعية الشعوب الإسلامية بمزايا النظام الدستوري، ولكن هذه المبادئ لم تلق استجابة لدى السلطان عبد الحميد  الثاني، فالاتفاق بينهما حول توحيد المسلمين أصبح أمرا متعذرا ويبدو أنّ الأفغاني متأثرا مبادئ الثورة الفرنسية. (
)
أما السلطان عبد الحميد الثاني فقد أخذ يستغل دعوة الأفغاني في توحيد العالم الإسلامي والالتفاف حول الخلافة العثمانية، ومن ناحية والحج إلى بيت الله الحرام في مكة والمدينة من ناحية ثانية لأنّ دعوة الأفغاني ترتكز على ثلاثة دعائم هي:

الرابطة الإسلامية، رابطة الحج، رابطة الخلافة. (
)
وعمل السلطان عبد الحميد على إعادة هيئة الخلافة لشخصية وذلك لإضافة بالتقوى والورع، والتخلي عن الترف والبذخ وكل الأعمال المنافية لإسلام والتي كان يعلمها أسلافه وقام بإحاطة نفسه بعملاء الإسلام وأنشأ معهدا لتدريب الوعائظ والمرشدين الذي أقيم لإعداد الدعاة للدعوة الإسلامية والجامعة الإسلامية. (
)
فيتحرجون وينطلقون إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي يدعون إلى الإسلام والخلافة والجامعة الإسلامية، وكان السلطان شعارات تنادي بالوحدة وقد حملها هؤلاء الدعاة منها: "يا مسلمي العالم اتحدوا" و"أيها الإسلام استيقظ".(
)

ودائما وفي إطار سياسة الإسلامية، سعى السلطان عبد الحميد إلى بناء المساجد في كل القرى والنواحي البلاد العثمانية وقام بطبع آلاف النسخ من القرآن الكريم وأمر بتوزيعها في أنحاء البلاد، وأكثر من فتح المدارس الدينية حتى بلغ عدد طلابها في مدينة اسطنبول وحدها أربعين ألف(40ألف)، إضافة إلى ذلك أنه استثنى الفقهاء طلبة القرآن والسنة من الجندية، كما أهدى السلطان شعارات النبي(صلى الله عليه وسلم) إلى عدد من الجوامع المشهورة في العالم الإسلامي. (
)
أما الركن الآخر من أركان سياسته الإسلامية وهو الحج حيث أنه دفع شريف مكة لنشر الدعوة بين الحجاج إلى جانب أنه قام بإنشاء السكة الحديدة التي تربط بين دمشق والمدينة ومكة*وذلك لتسهيل طريق الحج وقد عهد إلى خبراء ألمان في تنفيذ هذا المشروع الذي بدأ العمل به في عام1901م، وانتهى عام1908م.

ومن خلال هذا تبين لنا أن لهذه الخطوة أبعاد منها أنه يظهر بمظهر الخليفة الذي يرعى الشؤون الإسلامية ليكسب قلوب المسلمين وهو ما كان وذلك بتأييد المسلمين لهذا المشروع والتبرع له بما يملكون لإتمامه، إلى جانب هذا فأنه كان يسعى لتوطيد حكمه في البلاد العربية ويكون هذا الخط وسيلة سريعة لنقل الجيوش وتحريكها لحماية الولايات العثمانية. (
)

واستمرارا لسياسته الإسلامية استهدف السلطان الطرف الصوفية في كسب ولائها للدولة العثمانية والدعوة إلى فكرة الجامعة الإسلامية إلى جانب الزُهاد من غير المتصوّفة وتكوّنت في عاصمة الخلافة لجنة مركزية مكونة من العلماء والشيوخ الطرق الصوفية حيث عملوا مستشارين السلطان في شؤون الجامعة الإسلامية فمنهم: الشيخ محمد دافر الطرابلسي شيخ الطريقة المدنية. (
)
وقد جاء في كتاب جمال الدين الأفغاني "الأعمال الكاملة" ما يلي:« إنّ السلطان عبد الحميد الخليفة العثماني الداعية الذي بنى الجامعة الإسلامية وشيّد أركانها وأضاف إليها كل مطمح بعيد وغاية جليلة، والذي ظلت دعوته تسير سيرا متواليا مدة تقرب من ثلاثين سنة، وهذا يعني أنه ومنذ تسلّمه الخلافة تقريبا دعوته لفكرة الجامعة الإسلامية».(
)
3- تطور الدولة في عهده وإعلان الدستور

قام السلطان عبد الحميد الثاني بتعيين مدحت باشا صدرا أعظم وأعلى الدستور في 23سبتمبر 1876م،* الذي يقوم على أساس حكومة برلمانية تستمد وجودها في الحكم من أساس ديمقراطي على أساس انتخابي وبرلمان مشكل من مجلس النواب ومجلس للشيوخ. (
) وبتوليه مدحت باشا الصدارة العظمى(
) والذي كان من كبار المعجبين بأوروبا وكان هو أمل الدولة الأوروبية في فرنجة التفكير العثماني، غير أن السلطان قام بعزل مدحت باشا ونفاه إلى الخارج مستندا إلى مادة من الدستور(
) ولاحظ السلطان أنّ أكثر  أيضا الدستور كانوا على صلة بالسياسة الأوروبيين ومن الذين يعادون القانون الإسلامي لذا بدأ ببطش كل من يدعو إلى تبني الفكر الغربي. (
)
وفي الوقت نفسه كان يهتم بتدريب الجيش وتقوية مركز الخلافة والدعوة إلى الجامعة الإسلامية، وهذا ما أدّى إلى نقمة واسعة في صفوف الدستوريين، وقد ناصبوا السلطان العداء كما بادلهم الموقف مضطهدا كل دعاة الانفتاح الدستوريين ما دفعهم إلى اللجوء لبلدان لا يطالها استبدادهم. (
)

كما لجأ السلطان إلى فرض الرقابة والبوليس والجواسيس والنفي لإسكان المعارضة فصادر الصحف وأخضع المدارس التبشيرية للرقابة، وكذلك الاجتماعات العامة، وفرض رقابة مستمرة على المنفيين الأتراك بواسطة السفارات العثمانية بالخارج. (
)
ورغم هذا فإنّ الأفكار الجديدة قد تسللت إلى داخل الدولة العثمانية حيث ازداد التعرف على الغرب والفكر الحديث، خاصة في مجالات العلوم والآداب وواصلت الصحف كتاباتها الأدبية وترجمة الأدب الفرنسي. (
)

إلى جانب هذا فإنّ المعارضة قد التأمت منذ وقت مبكر في تيارات وجمعيات وكان أبرزها "جمعية الإتحاد والترقي"(
) التي جمعت الثائرين على حكم السلطان عبد الحميد الثاني والتي شكلها مجموعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية في العاصمة اسطنبول وكان هدفهم عزل عبد الحميد الثاني وإعادة الحياة الدستورية للدولة وكان وراء هذا التشكيل السري رجل ماسوني من ألبانيا يدعى إبراهيم تيمور أو كما كان يمي نفسه أحيانا بـ أدهم وكانت تعمل هذه الجمعية هذه على بث عملها سرا ونشر أفكارها عن طريق الجيش فبرز من بين روادها مسيحيون، وألبانيون، وأكراد، وأتراك أمثال إسحاق سكوتي وشوكتي محمد رشيد، عبد الله جودت، وأصدر في جنيف مجلة "عثمانلي" لبث أفكارها واستقطاب المؤيد وقد تأثرت بأفكار الثورة الفرنسية التي مر عليها مائة سنة(1789-1889) وفي الذكرى المؤوية تشكلت "جمعية الاتحاد والترقي".(
)
ويبدو أنّ هذه الجمعية صارت لها فروع في غالب المدن، حتى تلك المدن غير الرئيسية كما أنها لقيت كل الشدّة من جانب مخابرات السلطان منذ تأسيسها عام1889م، وانتشر زعمائها في الدول الأوروبية، وقد استعان الاتحاديون بكل وسيلة لإسقاط حكم عبد الحميد الثاني، وعقدت مؤتمر عاما لها في باريس سنة1902م، تحت شعارات الثورة الفرنسية نفسها "حرية، إخاء، مساواة" إلا أن الأمر الهام هو انتشار فروع الجمعية في مقدونيا بعيد عن أعين السلطان. (
)
أّماّ الروح القومية فقد انتشرت لدى بعض المثقفين العرب في بلاد الشام وفي ألمانيا، وتطلع اليونانيون والبلغار لكبح جماح ثورات الأرمن واليونان وغيرهم وهذا ما أدى إلى ازدياد عمليات القبض والسجن والنفي. (
)
ونتيجة لهذا قام مجموعة من الأتراك الشباب المنفيين بالخارج معظمهم من الماسونيين بإصدار الصحف في فرنسا وسويسرا وبريطانيا ومصر، تهاجم السلطان عبد الحميد هكذا تمت بذور الثورة لدى الموظفين، وسرعان ما تكونت جمعيات ثورية هدفها العمل على خلع السلطان عبد الحميد الثاني وفيا بين عامي1902-1906م أخذت حركة تركيا الفتاة في الانتشار ظهرت مجموعات جديدة للحركة في جنيف والقاهرة واسطنبول.(
)
وكان هذا الانتشار في صفوف الجيش أعلى الضباط المتمين إليها إنذارا موجها إلى السلطان باسم الجيش يطلبون فيه العمل بالدستور من جديد وكان ذلك في 23جويلية1908.(
)

وكانت الخطة المرسومة أن يقوم الضباط الأحرار في مقدونيا بالثورة في عيد جلوس السلطان في31أوت1908م بقيادة أنور بك وأحمد نيازي بك وقد حاول السلطان أن يتدارك الموقف بعد أن علم بالمؤامرة المدبرة من قبل جماعة الاتحاد والترقي فعين سعيد باشا صدر أعظم وأصدر أمرا سلطانيا بإعادة الدستور وإجراء الانتخابات وإلغاء الرقابة على المطويات والصحف. (
)
ونتاج عن هذا الإعلان أن وقع الانقلاب فعلا فتحولت المواقف بين يوم وآخر وواقع ألأمر أن جميع مؤيدي الإصلاح ومعارضي الاستبداد قد نادوا إلى تأييد الانقلاب وإعلان الدستور مجددا، وهذا ما تشير إليه شهادات عديدة. (
)

وقبل إعلان الدستور* بابتهاج وسرور في جميع إتحاد الدولة فأعلى أنور باشا قائد الثورة أنّ الحكومة استبدادية نحن جميعا إخوانا وعمت الفرحة في جميع المدن بمختلف الولايات وأطلق سراح المعتقلين السياسيين ووقعت القيود على المبعدين وعقدا اجتماع عام في مجلس نيابي تقرر فيه عزل السلطان عبد الحميد الثاني، وبمقتضى فتوى من شيخ الإسلام. (
)* 
مجمل القول:
بعد وفاة السلطان محمود الثاني واعتلاء عبد الحميد الأول العريني واصل طريق أبيه في تطبيق الإصلاحات ولكن بصيغة جديدة تمثلت في تقنين تلك الأفكار الإصلاحية وإصدارها على شكل مراسيم رسمية، تمثلت في إصداره للخط الشريف كلخانة في03نوفمبر1839م واعتباره أول عهد دستور في تاريخ الدولة العثمانية والذي كان الغرض هو كفل شعوب الإمبراطورية على أرواحهم وأملاكهم وأعراضهم مهما تنوعت جنسياتهم ودياناتهم بالإضافة إلى هذا الخط قام بإصدار الخط الهيمايوني في18فيفري1856م والذي أكد من خلاله على مبدأ المساواة القانونية والمدنية لكافة رعايا الدولة بالإضافة إلى صدور قوانين أخرى، لأهمها قانون الأراضي "الطابو" 1850م.
ويتولى عبد العزيز الأول سنة1861م، فقد عزم على مواصلة الإصلاحات في خضم الأزمة المالية التي كانت تعاني منها الدولة فكان أهم إصلاحاته الإدارية هو إصدار لقانون الولايات 1864م، وأنشأ محكمة قضائية عليا، ثم إصدار مجموعة من القوانين ضمن ما يسمى بالتنظيمات سنة1874م، وبخصوص التعليم فقد أنشأ السلطان عبد العزيز مدرسة ثانوية1860م.
أماّ البحرية في عهده فقد شهدت تطورا كبيرا بحيث أنّ الدولة العثمانية في هذا المجال أصبحت من الدولة البحرية الأولى في العالم، وكان هذا السبب كاف لسعي الدول الأوروبية إلى تدبير مؤامرة لخلعه أو عزله وهذا ما حدث في30ماي1876م وتعيين مراد الخامس الذي حكم مدة93يوما وثم خلعه هو كذلك.

إنّ وصول السلطان عبد الحميد الثاني إلى الحكم والذي جاء بنفس جديد في مواصلته لإصلاحات من خلال تطبيق المركزية الإدارية على جميع الايالات المختلفة وفصل السلطة المدنية والقضائية على السلطة العسكرية.

وفي مجال التعليم فقد عرف عهده إنشاء مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية عليا، وتطويره المدرسة اسطنبول إلى جامعة امنيرت أول جامعة حديثة في العالم الإسلامي، كما أوفد البعثات العلمية إلى فرنسا وألمانيا، كما أقام البلديات وخطوط البرق وأنشأ إدارة البريد ومد السكك الحديدة.
ولتدعيم سلطانه تبنى سياسة إسلامية تمثلت في فكرة "الجامعة الإسلامية" تهدف للم شمل المسلمين وتدعيم مركز الخلافة الإسلامية.

وكان إلغاؤه لدستور مدحت باشا1876م سببا في نشوب معارضة ضد سياسته الإسلامية تمثلت في "جمعية الاتحاد والترقي" الأمر الذي خلق ضغوطا على السلطان عبد الحميد الثاني الأمر الذي دفعه على إعادة صياغة بعض مواد الدستور وتعديلها وإعلانه في23جويلية1908م.
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